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الإسلاميين بسجن تيفلت يتساقطون جراء الإضراب عن الطعامالمعتقلين 
12:  28الساعة  2016يناير  21في أضيف 

  
العدالة للمغرب 

لماء لمدة يومين وأخبروا أن إثنين من ببيان من المعتقلين الإسلاميين بسجن تيفلت يعلنون فيه دخولهم في إضراب عن ا) العدالة للمغرب(توصلت منظمة 
:ذا نص البيانللإسراع وتلبية مطالب المصربين المشروعة وه) العدالة للمغرب(وتدعوا منظمة . المعتقلين سقطوا جراء الإضراب عن الطعام

االله أكبر االله أكبر 
وعلى االله توكلت 

م دخلوا في   08/  01/  2016من يوم  إبتداءيتقدم المعتقلين الاسلاميين بسجن تفيلت المضربين عن الطعام  ببيان آخر يخبرون من خلاله أ
بسبب ما يعانونه من إهمال وتماطل في الجانب الصحي الإداري  19/  01/  2016ساعة  وذلك من يوم  48إضراب إنذاري عن الماء لمدة 

لم تلب لهم المطالب كيلوا غرام للشخص ومع هذا   12إلى  6والتلاعب في الوزن والضغط علما أن المضربين خلال العشرة أيام فقدو ما بين 
الوكيل العام البسيطة التي يناضلون من أجلها بدون أي التفات من طرف أي جهة علما أنهم راسلوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان و 

ة لتوصل إلى وكذلك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج كما نتمنى أن يجد نداءنا هذا أذن صاغيبالرباط  الإستنافللملك لدى محكمة 
.الحل وبه وجب البلاغ 

ا وكذلك المسمى أحمد اليع الهسكوريوبالإضافة إلى هذا أخبركم بأن المسمى  .قوبيمحمد سقط ليلة أمس في الغرفة التي يقطن 

http://alwahda.info/news12475.html
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يةالوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تدعو الأحزاب السياسية إلى نشر تقاريرها المالالهيئة 
17:00 – 2016يناير  21الخميس مليريعز الدين  –بلادْنا 

لانتخابية فيما ة النزاهة اقال الاستاذ رامي علي رامي، مدير قسم الشؤون القانونية لهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، أن الإحصائيات الدولية حول وضعي
.لمغربيةيتعلق بتقديم الرشاوى تضع الأحزاب السياسية في العالم في مراتب متقدمة، وهو وضع لا تسلم منه حياتنا الحزبية ا

من طرف المجلس  أمس في إطار الندوة الدولية المنظمةو جاء ذلك في مداخلة للسيد علي رامي حول رهانات تقنين الاقتصاد الانتخابي صباح 
 وضعف التأطير ومؤسسة الأنظمة الانتخابية، مبرزا مظاهر الفساد الذي يمس الحكامة الحزبية وإشكالية التدبير المالي الوطني لحقوق الإنسان

.ةالسياسي، وذلك في مستهل حديثه عن التجارب الدولية في تدبير تكاليف الميزانيات المرتبطة بالفترة الانتخابي

م تمويل الحملات على مستوى المحلي ا ها ي الدوائر والتي يستفيد منو أوضح المتدخل مسار تقسيم تكاليف المصاريف إلى قسمين، تكاليف مباشرة 
م الإدارات المركزية للأحزاب السياسية .المرشحون والمرشحات وتكاليف غير مباشرة 

، واشار واكبة الحياة الانتخابيةرئيس قسم الشؤون القانونية في هيئة النزاهة أن إحداث ميزانية خاصة بالنزاهة الانتخابية، أصبح ضرورة أساسية لمواعتبر 
الانتخابية  لة أثناء الحملاتالمتدخل إلى العديد من عناصر ومؤشرات الفساد الانتخابي الذي يؤثر على الحياة السياسية، ومن بينها استغلال أملاك الدو 

ت على يئات التي أشرفو تسخير المال العام، وغيرها من الممارسات السيئة التي عكستها تقارير الصحافة الوطنية والإعلام الالكتروني وتقارير اله
.ملاحظة الانتخابات

ساهمة في ما بعض العناصر الموفي ذات السياق اعتبر رامي، أن الآليات القانونية التي وضعت تحتاج اليوم إلى المزيد من الإضافات للحد من الفساد مقد
زاب لته دعا المتدخل الأحالحد من الفساد الانتخابي، كتقليص مدة الحملات الانتخابية وذلك للمساهمة في تخفيض الكلفة المادية، وفي ختام مداخ

.السياسية إلى المساهمة في تعزيز الشفافية المالية ولو على الأقل لحظة الانتخابات 

http://bledna.com/2016/01/national/122920.html
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تقاطع يوما دراسيا حول قانون تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغيةالحكومة 

2016,يناير 22

للقاء الدراسي، الذي احتضنه يهم كل المتدخلين، وعلى رأسهم الحكومة، فإن ا» القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية«كان إعداد إذا  
دني، في حين عاليات المجتمع الممساء أول أمس الأربعاء مجلس المستشارين حول الموضوع، عرف مشاركة ممثلين لمؤسسات وطنية والغرفة الثانية للبرلمان وف

.غابت عنه الحكومة
، أجمع من »ك لكل المغاربةالأمازيغية مسؤولية ورصيد وطني مشتر «اللقاء، الذي نظم بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية تحت شعار 

رئيس مجلس المستشارين أن  ششما، ففي كلمة له بالمناسبة أبرز حكيم بن »الكثير من البطء«خلاله المتدخلون على أن النهوض بالأمازيغية يعتريه 
الوطني للغات غة الأمازيغية والمجلس تنظيم هذا اللقاء، يأتي في سياق النقاش العمومي حول إعداد مشروعي القانونين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي لل
البطء « اسمون على وجه الخصوصوالثقافة الامازيغية، مسجلا كون مختلف الفاعلين في مجال الحقوق اللغوية والثقافية وأساسا في الحقل الأمازيغي يتق

يات الدستور لاسيما الفصل وقال إن هذا البطء لا يؤثر فقط سلبا على مسار إعمال مقتض  »المسجل في مسار إنتاج القانونين التنظيميين المذكورين
نائية طرتين المدنية والجالخامس منه وإنما قد ينعكس في ما بعد على عدد من القوانين ذات الصلة الوثيقة بضمان الحقوق اللغوية والثقافية، كالمس

.ة بالجماعات الترابيةوالقوانين المتعلقة بالتعليم والتكوين والبحث العلمي أو في مجال الوظيفة العمومية أو القوانين التنظيمية المتعلق
ض ققت في مجال النهو من جانبه دعا الحسين المجاهد الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى ترصيد المكتسبات والمنجزات التي تح 

.افة الأمازيغيةلس الوطني للغات والثقبالأمازيغية لغة وثقافة عند بلورة القانونين التنظيميين، المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمج
ا، واعتماد التكو  فائدة الأطر في ين المستمر لكما أبرز أهمية تمكين المؤسسات ذات الصلة بالأمازيغية من الإمكانيات الضرورية لتقوم بالأدوار المنوطة 

ة والأوقاف هذا المجال وإحداث شعب للغة الأمازيغية بالجامعات وإدماج هذه اللغة في مختلف القطاعات الحكومية كالعدل والإعلام والداخلي
.والسياحة
قانون التنظيمي ، بدوره أكد على ضرورة الحرص على استحضار عنصر الجودة عند إخراج الالمجلس الوطني لحقوق الإنسانعن  جلوقمصطفي 

.انب العربيةالمتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وذلك لكي تتمكن اللغة الأمازيغية من القيام بوظيفتها كلغة رسمية إلى ج
ة محددة لتنزيل منسق الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، أهمية وضع أجند أرحموشخلال هذا اللقاء الذي أدار نقاشه أحمد  جلوقكما أبرز 

.القانون التنظيمي المذكور على أرض الواقع
لمتعلقين بتفعيل  التنظيميين اأما ممثلو مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين فقد شددوا على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية عند اعداد القانونين

نين التنظيميين رورة وضع القانو الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية، فيما أكد مثلو المجتمع المدني بدورهم على ض
ة والمرصد الأمازيغي للحقوق ، بحيث دعت مداخلات ممثلي كل من الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغي»وعي مستقبلي«بـ بالامازيغيةالمتعلقين 

.والحريات إلى اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الأبعاد

http://www.ahdath.info/?p=139844
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Les nouveaux mécanismes du CNDH.
Par : Wafa Abyad

En cours d'élaboration par le ministère de la Justice, la nouvelle loi sur le Conseil national de droits de 
l’homme (CNDH) va doter la structure de nouveaux mécanismes pour élargir ses pouvoirs d’action dans 
quatre axes majeurs – l’interdiction de la torture, les droits de l’enfant, les droits des personnes 
handicapées et la lutte contre les discriminations – et ce, en conformité avec les conventions 
internationales ratifiées par le Maroc.
Droits de l'enfant, des personnes handicapées, la réforme de la législation électorale, et la lutte contre les 
discriminations, ont été les points discutés par le CNDH dans le cadre d’une conférence organisée en 
partenariat avec la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES, Washington) mardi à Rabat, 
autour la réforme de la législation électorale. Cet événement a été donc l’occasion de revenir sur les détails 
des mécanismes qui vont être mis en place pour mettre en place la loi relative au Conseil National de 
droits de l’homme. A cet effet, le secrétaire général du CNDH Mohammed Sebbar a présenté les quatre 
nouveaux mécanismes qui accompagneront l'application des conventions internationales ratifiées par le 
Maroc en relation avec l’interdiction de la torture, de droits de l'enfant, de droits des personnes 
handicapées et de lutte contre les discriminations.
Des droits des enfants à la lutte contre la discrimination
Le premier mécanisme que comportera la loi concerne l’interdiction de la torture. Le conseil va avoir le 
droit d’organiser des visites surprises dans les lieux de détention pour s’assurer des conditions des détenus. 
Il sera aussi question de réceptionner et traiter les plaintes et d’effectuer une enquête pour établir s’il y a 
bien eu usage de moyens de torture. Le conseil pourra ensuite rédiger son rapport et le remettre à la 
justice qui prendra la suite de la procédure.
Le CNDH aura également comme mission de prendre en charge le volet des droits de l'enfant au Maroc. A 
ce sujet précisément, le conseil milite depuis 2010 pour plus de flexibilité et de marge de manœuvre pour 
accomplir son travail sur le terrain. C’est dans ce sens que le conseil a émis la volonté d’être présent et de 
pouvoir accéder aux lieux fréquentés par les enfants, comme les écoles, les garderies, les hôpitaux, les 
institutions, et les centres de détention pour mineurs. Des mesures doivent être prévues pour toucher les 
enfants ne parlant pas ou peu l’arabe, l’amazigh ou le français, notamment les enfants immigrés, et 
également à ceux présentant un handicap.
Au sujet des droits relatifs aux personnes handicapées, le CNDH devrait également voir son spectre de 
fonctionnement plus élargi. Il sera question de mettre en place des outils en conformité avec la convention 
internationale relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par le Maroc en 2009.
La loi sur le CNDH devra également comporter un mécanisme pour lutter contre toute forme de 
discrimination. Dans ce volet, il a été question d’élaborer un cadre législatif et réglementaire plus conforme 
aux principes des droits de l'Homme garantissant la participation des Marocains du monde aux élections, et 
relever la représentativité des femmes et assurer la parité. Avec la mise en place de cette loi sur le Conseil 
National des droits de l’homme, celui-ci pourra en fin s’atteler aux différents grands chantiers qui restent à 
créer et à mettre en place dans le domaine des droits de l’homme.
http://www.dimabladna.ma/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=14327
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على البطء المسجل في مسار إنتاج القانونين التنظيميين المتعلقين بالأمازيغيةإجماع 
2016/01/21  

إخباريتقرير 

مي لتفعيل الطابع الرسمي القانون التنظي“نظم مجلس المستشارين بمبادرة من الفيدرالية الوطنية للجمعيات، لقاء دراسيا أمس الأربعاء، حول موضوع 
.”الأمازيغية مسؤولية ورصيد وطني مشترك لكل المغاربة“تحت شعار ” للغة الأمازيغية

مبادرات المجتمع المدني  ، رئيس مجلس المستشارين، في كلمة له أن تنظيم هذا اللقاء ،الذي يندرج في إطار تفاعل المجلس معشماشوأبرز حكيم بن 
الأمازيغية يل الطابع الرسمي للغة المدافع عن الحقوق الثقافية واللغوية، يأتي في سياق النقاش العمومي حول إعداد مشروعي القانونين المتعلقين بتفع

.والمجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية
البطء المسجل في “جه الخصوص كون مختلف الفاعلين في مجال الحقوق اللغوية والثقافية وأساسا في الحقل الأمازيغي يتقاسمون على و   شماشبن وسجل 

.المذكورين” مسار إنتاج القانونين التنظيميين
ما  ه وإنما قد ينعكس فيوقال رئيس الغرفة الثانية، إن هذا البطء لا يؤثر فقط سلبا على مسار إعمال مقتضيات الدستور لاسيما الفصل الخامس من

م والتكوين والبحث  المتعلقة بالتعليبعد على عدد من القوانين ذات الصلة الوثيقة بضمان الحقوق اللغوية والثقافية كالمسطرتين المدنية والجنائية والقوانين
.العلمي أو في مجال الوظيفة العمومية أو القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية

هوض ققت في مجال النمن جانبه دعا الحسين المجاهد، الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى ترصيد المكتسبات والمنجزات التي تح
.فة الأمازيغيةلس الوطني للغات والثقابالأمازيغية لغة وثقافة عند بلورة القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمج

ا واعتماد التكوي ائدة الأطر في ن المستمر لفكما أبرز أهمية تمكين المؤسسات ذات الصلة بالأمازيغية من الإمكانيات الضرورية لتقوم بالأدوار المنوطة 
ة والأوقاف هذا المجال وإحداث شعب للغة الأمازيغية بالجامعات وإدماج هذه اللغة في مختلف القطاعات الحكومية كالعدل والإعلام والداخلي

.والسياحة
لقانون التنظيمي ، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضرورة الحرص على استحضار عنصر الجودة عند إخراج اجلوقمن جهته أكد مصطفي 

.انب العربيةالمتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وذلك لكي تتمكن اللغة الأمازيغية من القيام بوظيفتها كلغة رسمية الى ج
دة محددة لتنزيل منسق الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، أهمية وضع أجن أرحموش، خلال هذا اللقاء الذي أدار نقاشه أحمد جلوقكما أبرز 

.القانون التنظيمي المذكور على أرض الواقع
المتعلقين نين التنظيميين من جانبهم، شدد ممثلو مجموعة من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية عند إعداد القانو 

انية، التأخير الحاصل في إخراج كما سجل ممثلو هذه الفرق البرلم. بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية
.بشكل يرضي الجميع القانونين التنظيميين المذكورين، معبرين بالمقابل عن أملهم في أن يتم تنزيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور

”  يأخذ بعين الاعتبار الواقع والتطلعات وعي مستقبلي“بـ  بالامازيغيةممثلو المجتمع المدني أكدوا بدورهم على ضرورة وضع القانونين التنظيميين المتعلقين 
.الذي أرخ لمرحلة مهمة في مجال ترسيخ مصالحة المغرب مع ذاته 2011وذلك لاستكمال مقتضيات دستور 

شاملة  لى اعتماد مقاربةوفي هذا الصدد دعت مداخلات ممثلي كل من الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات إ
رسيم الأمازيغية التي تشكل رصيدا مشتركا للمغاربة والاقتصادية عند بلورة القوانين التنظيمية المرتبطة بتفعيل ت والهوياتيةتجمع بين الأبعاد الثقافية واللغوية 

.بدون استثناء وعنصرا مهما لتقوية اللحمة الوطنية
http://www.halanpress.com/2016/01/21/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84/
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بالصحراء" المينورسو"الأوروبي يرفض توسيع مهام بعثة البرلمان 
23:26 - 2016يناير  21

ة  ينص على توسيع صلاحية بعثالمخاوف التي عبرّت عنها فعاليات مغربية سياسية ومجتمعية، من مقترح تقدم به عدد من أعضاء البرلمان الأوروبيبعد 
بورغ، هذا الأسبوع، للمناقشة في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان، جاء التقرير النهائي في الاجتماع الذي عقده البرلمان الأوروبي بستراس" المينورسو"

.في ملف حقوق الإنسان، خاليا من هذه التوصية 2016لسنة  الإتحادوالتصويت على برنامج أولويات 

الأوروبي،  اللقاءات مع أعضاء البرلمان تصويت البرلمان الأوروبي يأتي في وقت يقوم فيه وفد دبلوماسي مغربي بزيارة لستراسبورغ، حيث أجرى العديد من
، دون الإشارة إلى المقترحات في مجال حقوق الإنسان، كانت وراءه أكبر الفرق في البرلمان الأوروبي الإتحادتوجت بصياغة مقترح مشترك حول أولويات 

ا الفرق البرلمانية الأوروبية المنتمية لليسار الجذري والمعادية لمصالح المملكة المغربية .التي تقدمت 

دورته  للأمم المتحدة بجنيف في وأسفرت نتيجة التصويت داخل البرلمان الأوروبي عن تمرير هذا المقترح، الذي سيعرض على مجلس حقوق الإنسان التابع
.صوتا 95صوتا، وامتناع  230صوتا، مقابل معارضة  335القادمة، بـ 

من، لمقترح دة، وخاصة مجلس الأوكانت الخطوة التي أقدمت عليها الفرق البرلمانية المنتمية لليسار الجذري قد زادت من مخاوف سيناريو تبني الأمم المتح
.يكيلتشمل مراقبة حقوق الإنسان، بعدما سبق للمغرب أن وقف أمام مقترح مماثل للكونغرس الأمر " المينورسو"توسيع صلاحيات 

ة العيادي والشاوي وفؤاد القادري عن مجلس المستشارين، ورضى بن خلدون وفتيح كسكوسوبحسب الوفد الدبلوماسي، الذي يضم كلا من حميد  
".وحدة الترابية للمملكة المغربيةهذا القرار يعد انتصارا للدبلوماسية البرلمانية المغربية، بعد التصدي لمخطط خصوم ال"بلعسال، عن مجلس النواب، فإن 

مة لأطروحة اسية؛ منها تلك الداعوكان الوفد البرلماني المغربي قد عقد لقاءات مكثفة مع مجموعة من البرلمانيين الأوروبيين من مختلف الحساسيات السي
الأقاليم الجنوبية، قدم شروحات مفصلة ودقيقة حول واقع تطور حقوق الإنسان بالمغرب، وخصوصا بخصوم الوحدة الترابية للمملكة، حيث 

وطني لحقوق الإنسان مشيرا إلى المكتسبات النوعية التي تحققت على مستوى الحقوق والحريات بفعل سياسة المملكة وجهود المجلس ال
.ولجانه الجهوية

http://www.sagyanews.com/24-heurs/6245.html
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Virginia Dandan appelle à synchroniser développement et 
droits de l’Homme

Écrit par M’Barek Tafsi

Tout en soulignant la portée de l’Initiative Nationale pour le Développement humain (INDH), l’experte 
indépendante des Nations Unies sur les Droits de l’Homme et la Solidarité Internationale, Virginia Dandan, 
en visite au Maroc du 15 au 20 Janvier, a recommandé au Maroc d’adopter une approche au développement 
fondée sur les droits de l’Homme que sont le respect des droits de tous, la non discrimination, l’égalité, la 
transparence, la reddition des comptes et la participation de la société civile.
Afin d’améliorer la portée et l’efficacité de ce programme ambitieux qu’est l’INDH, précise-t-elle dans une 
déclaration distribuée aux journalistes lors d’une conférence de presse, donnée mardi à Rabat, la Phase II de 
l’INDH «devrait pleinement embrasser une approche au développement basée sur les droits de l’Homme. 
Cela requiert que la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures prises pour favoriser le 
développement soient réfléchies et ciblées sur la réalisation progressive  et l’accomplissement des droits de 
l’Homme». A présent, ajoute la déclaration, une telle approche est plutôt axée sur les besoins.
Selon l’experte, les mécanismes de contrôle découlant d’une approche basée sur les droits de l’homme 
permettraient en outre de prévenir la mauvaise gestion et les traitements préférentiels. D’autre part cela 
encouragerait l’engagement de la société civile dans le processus de définition des projets de 
développement, de leur mise en œuvre et de leur évaluation.
L’experte a recommandé aussi aux partenaires au développement, y compris les bailleurs de fond, d’adopter 
pleinement une approche basée sur les droits de l’homme tout au long du processus et de consulter 
systématiquement toutes les parties prenantes.
«Je recommanderais que les partenaires au développement prennent pleinement en compte les ONG de 
proximité qui travaillent au plus près des communautés et qui auraient un accès limité à l’information et 
aux fonds d’appui internationaux», précise-t-elle.
Elle a fait savoir aussi qu’elle a prolongé d’une journée sa visite au Maroc pour se rendre à Dakhla afin de 
rencontrer les autorités locales et prendre connaissance de visu des initiatives mises en œuvre dans le 
cadre de l’INDH.
Elle a insisté aussi pour que cette visite à Dakhla ne soit pas interprétée comme une position concernant le 
statut actuel et futur du territoire.
Virginia Dandan était arrivée au Maroc pour une visite officielle du 15 au 19 Janvier à l’invitation du 
gouvernement, afin d’évaluer la solidarité internationale telle que pratiquée à travers la coopération et l’aide 
au développement au Maroc.  Toutes les observations, y compris celles concernant sa visite à Dakhla, seront 
inclues dans un rapport final qui sera présenté au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies en 
juin 2016.
Au cours de cette visite, indique-t-elle, elle s’est entretenue avec différents ministères, le 
conseil national des droits de l’homme, des organisations internationales, des agences de 
développement, ainsi que des acteurs et des organisations de la société civile.
Dans sa déclaration, elle salue l’intégration des principes de solidarité et de coopération internationale dans
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le préambule de la Constitution marocaine, qui illustre l’engagement de l’Etat de promouvoir une société 
guidée par la solidarité.
D’importants progrès ont été faits quant à la lutte contre la pauvreté et notamment grâce à la mise en 
œuvre des programmes respectifs de l’INDH, du ministère de la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du 
développement social et du ministère de l’artisanat et de l’économie Solidaire, reconnait-elle, émettant 
l’espoir que le processus de régionalisation en cours permettra la consécration des droits de l’Homme.
Elle a également pris note des efforts de l’Etat qui reconnait les droits économiques, sociaux et culturels 
dans la Constitution marocaine, tout en rappelant au Maroc, Etat signataire du PIDESC ( Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) que le pacte exige la mobilisation maximale des 
ressources disponibles, y compris celles provenant de l’aide internationale, pour la pleine réalisation des 
droits économiques, sociaux et culturels.
Elle a affirmé aussi avoir constaté que toutes les institutions gouvernementales avec lesquelles elle s’est 
entretenue « sont engagées d’une manière ou d’une autre  dans une forme de coopération internationale, 
que ce soit à travers l’assistance technique, le renforcement des capacités, l’échange de bonnes pratiques ou 
la participation active au sein des réseaux internationaux. Il y a un consensus aussi bien au niveau 
gouvernemental qu’au niveau de la société civile, concernant le fait que les partenariats sont essentiels à la 
bonne conduite des politiques de développement ».
Elle a toutefois estimé que cette ouverture d’esprit et cette bonne volonté  de s’engager pour la 
coopération internationale, apparentes dans les initiatives variées qui en résultent « devraient être mieux 
coordonnées à travers tous les secteurs et qu’il y a lieu de mettre en place une politique cohérente qui 
s’appliquerait aux différentes institutions étatiques engagées dans la coopération pour le développement».
C’est pourquoi, le gouvernement devrait  consolider le système de consultation afin d’assurer la 
participation de toute la société civile et des autres acteurs lors de la  planification et de la mise en œuvre 
de l’aide au développement, dit-elle, félicitant le Maroc pour la mise en place de la nouvelle politique 
d’immigration et d’asile qui demeure pionnière au sein de la région.
Pour Virginia Dandan, le Maroc a  visiblement déployé des efforts pour renforcer sa coopération Sud-Sud, 
en particulier avec ses voisins africains, en s’engageant notamment dans des projets d’assistance au 
renforcement de capacité dans divers domaines, en partenariat avec un certain nombre de pays africains, et 
plus particulièrement dans le secteur du développement agricole durable et celui des énergies 
renouvelables. De plus, le Maroc a toujours parrainé et accueilli un bon nombre d’étudiants africains au sein 
de ses universités.
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Journée d'étude à la Chambre des conseillers sur la loi 
organique relative à l'officialisation de l'amazigh

"La loi organique relative à l'officialisation de la langue amazighe" est le thème d'une journée d'étude 
organisée, mercredi à la Chambre des conseillers, initiée par la Fédération nationale des associations 
amazighes (FNAA) avec la participation de représentants d'institutions nationales, de la deuxième Chambre 
et d'acteurs de la société civile. 
Cette réunion s'inscrit dans le cadre du débat public sur les deux projets de lois organiques relatives à 
l'officialisation de la langue amazighe et au statut du Conseil national des langues et de la culture marocaine, 
a indiqué le président de la Chambre des conseillers Hakim Benchamach, lors de cette rencontre placée 
sous le signe "L'amazighité: une responsabilité et un patrimoine commun à tous les Marocains". 
Il a noté que les différents acteurs œuvrant dans le domaine déplorent "le retard enregistré dans la 
promulgation des lois organiques dédiées", soutenant que ce retard n'impacte pas uniquement le processus 
de mise en œuvre de la Constitution, notamment l'article 5, mais influe aussi sur nombre de lois relatives à 
la préservation des droits linguistiques et culturels, l'enseignement, la Fonction publique et aux collectivités 
territoriales, rapporte la MAP. 
Pour sa part, le secrétaire général de l'Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), El Houcine Moujahid, 
a appelé à consolider les acquis et les réalisations en matière de promotion de la langue et de la culture 
amazighes lors de l'élaboration des lois organiques relatives à l'officialisation de la langue amazighe et au 
statut du Conseil national des langues et de la culture marocaine. 
Il a souligné la nécessité de doter les institutions amazighes des moyens leur permettant de remplir leurs 
rôles, assurer une formation continue aux cadres et responsables du secteur, créer des branches dédiées à 
la langue amazighe dans les universités et d'intégrer cette langue dans les différents ministères, en 
l'occurrence la Justice, la Communication, l'Intérieur, les Habous et les Affaires islamiques et le Tourisme. 
Le représentant du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Mustapha Jallouq, a mis en relief 
l'importance d'élaborer une loi organique de qualité pour permettre à la langue amazighe d'assumer sa 
fonction de langue officielle à côté de l'arabe. 
Des représentants de groupes parlementaires ont, de leur côté, relevé que l'élaboration de cette loi 
nécessite l'adoption d'une approche participative, exprimant le souhait de mettre en œuvre l'article 5 de la 
Constitution qui stipule l'officialisation de l'amazigh. 
D'autres intervenants de la société civile ont estimé que la concrétisation de ces lois doit obéir à l'impératif 
de se projeter dans l'avenir, tout en tenant compte de la situation actuelle et des attentes, dans la 
perspective de parachever la mise en œuvre des dispositions de la Constitution de 2011 ayant marqué une 
étape historique sur la voie de la réconciliation du Maroc avec son Histoire et sa culture. 
Les représentants de la FNAA et de l'Observatoire amazigh des droits et libertés ont, pour leur part, 
estimé que le processus de la mise en œuvre de ces lois organiques requiert une approche globale 
respectant les différents aspects culturels, linguistiques, identitaires et économiques.
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L'experte onusienne Virginia Dandan s'entretient avec le 
président de la CRDH Dakhla-Aousserd

MAP 21.01.2016 

Dakhla, 21 janv. 2016 (MAP) - L'experte indépendante des Nations-Unies sur les droits de l'Homme et la 
solidarité internationale Virginia Dandan, en visite officielle au Maroc, s'est entretenue, mercredi à Dakhla, 
avec le président de la Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH, Dakhla-Aousserd), Mohamed 
Lamine Semlali, des avancées réalisées par le Maroc en matière de promotion de la culture des droits 
humains. L'experte internationale s'est félicitée des progrès réalisés par le Maroc dans le domaine des 
droits de l'Homme, a déclaré M. Semlali à la MAP relevant que la visite de Mme Dandan à Dakhla a pour 
objectif de s'enquérir des actions menées par la CRDH. Cet entretien, a-t-il dit, a été l'occasion de passer 
en revue nombre de questions juridiques, sociales et économiques ainsi que les réalisations accomplies dans 
ce domaine au niveau de la région Dakhka-Oued Eddahab. Il a assuré que Mme Dandan, qui a suivi avec 
beaucoup d'intérêt des exposés sur ces questions, s'est félicitée des progrès réalisés en la matière dans les 
Provinces du Sud du Royaume. Mme Dandan a entamé le 15 janvier une visite officielle de cinq jours au 
Maroc durant laquelle elle s'est entretenue avec des responsables gouvernementaux et des organisations 
internationales opérant au Maroc ainsi que des agences de développement. L'experte onusienne a 
également rencontré des représentants du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et de la 
société civile, l'objectif étant d'évaluer dans quelle mesure les initiatives mises en œuvre pour aider les 
efforts de développement au Maroc créent-elles les conditions nécessaires pour le renforcement des droits 
de l'Homme dans le pays et plus particulièrement les droits économiques, sociaux et culturels.

http://www.menara.ma/fr/2016/01/21/1805539-lexperte-onusienne-virginia-dandan-sentretient-avec-le-
pr%C3%A9sident-de-la-crdh-dakhla-aousserd.html
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http://www.medias24.com/LE-FIL/161187-Journee-d-etude-a-la-Chambre-des-conseillers-sur-la-langue-
amazighe-map.html
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CAMPAGNE EXCEPTIONNELLE DE REGULARISATION DES ETRANGERS 
AU MAROC : UN CHEMIN LONG ET PLEIN D’ESPOIRS

En fin d’année 2013 sur les très hautes instructions de sa majesté le roi Mohamed VI (que Dieu le protège), 
les étrangers vivant au Maroc ont profité du lancement d’une campagne de régularisation exceptionnelle 
qui visait à permettre à tous les étrangers entrés et/ou résidant sur le sol marocain de manière irrégulière 
de pouvoir, sous certaines conditions, acquérir un statut de résidence légale. Une campagne qui s’adressait à 
toutes les nationalités étrangères présentent au Maroc.

Pendant un an, prés de 18 000 personnes avaient alors bénéficié de la première étape, conditionnée par le 
dépôt de certaines preuves. Il fallait alors prouver avoir résidé au moins cinq ans sur le territoire marocain ; 
ou alors prouver être un conjoint ou une conjointe d’un marocain ou d’une marocaine ; ou encore souffrir 
d’une maladie chronique ; ou même avoir travaillé pendant au moins deux ans avec un contrat de travail sur 
le territoire marocain. Ceux et celles qui n’avaient pas pu bénéficier de cette première phase avaient été 
invités à faire appel et une commission de recours avait été mise sur pieds en fin 2014.

Une année plus tard, en fin 2015, la commission de recours délibérait et accordait la précieuse 
carte de séjour à prés de 9 000 personnes sur les 9 419 dossiers qu’elle avait reçue. Le plein 
d’œuf était fin prêt d’après les déclarations de monsieur Driss EL YASAMI, président du 
Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) et président de la commission national de 
recours. Et cette fin de la phase de régularisation de masse ouvrait directe le champ à la deuxième étape de 
la campagne qui n’est nul autre que l’intégration des migrants dans le tissu socio-économique du royaume.

L’intégration des migrants dans le tissu socio-économique du Maroc cependant s’avère être une tache 
ardue, bien qu’une batterie de mesure aie déjà été prise sous l’impulsion du ministère en charge des affaires 
de la migration, à savoir :

— L’exemption de la procédure ANAPEC : opportunité donnée aux migrants d’avoir les mêmes chances 
que les marocains en termes d’emploi.

— L’accès au HAMED : octroi d’une couverture sous-forme d’une assurance santé aux migrants, similaire 
au programme de couverture pour les marocains démunis.

— L’accès aux logements sociaux pré-financés par le ministère des finances ; autre programme à l’origine 
pour marocains à revenus limités désormais à la portée des migrants.

— Des projets de formations professionnels.

— Des programmes de financement des micros projets pour l’auto-emploi par des associations partenaires
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du ministère en charge des affaires de la migration.

— Une multitude de programmes inter-culturels pour une meilleure connaissance des uns et des autres 
pour les deux couches en présence à savoir : la population autochtone, et les étrangers.

Avec la stratégie nationale d’immigration et d’asile qui est en cours de construction, fort est de constater 
que la volonté politique est plus que sereine. Bien que quelques faits ne manquent pas d’entacher l’élan de 
grâce qui caractérise cette politique ambitieuse :

— L’appréhension : ennemie numéro un contre l’emploi des migrants qui peinent à trouver des employeurs 
vu les contextes social et économique du pays pour les autochtones eux-mêmes en quête d’emploi.

— Le manque d’information quand à l’accès au soin de services de santé : pour bon nombre d’acteurs, les 
arrêtés ministériels restent méconnues, surtout dans les villes éloignés des grands centre urbains tel que 
Rabat et Casablanca ; dans certaines villes à l’instar de Nador, c’est carrément une politique de deux poids 
deux mesures, une gestion des autorités locales qu’on pourrait taxé de xénophobe car à Nador les taxis 
continuent de refuser de transporter des étrangers à la peau brune, les bailleurs pareillement refusent de 
louer leurs appartement aux bruns. Bref, certes la grande majorité des bruns vivants dans la préfecture de 
Nador nourrissent le projet de se rendre en Europe de manière irrégulière, mais les autorités locales elles-
mêmes ne sont pas favorables à l’intégration de ces derniers.

— L’inadéquation de certains programmes de formation qui ne prennent pas en compte la spécificité du 
quotidien des migrants qui pour la plupart vivent dans la précarité la plus absolue. Beaucoup d’étrangers 
subsahariens ne peuvent même pas se nourrir. sans travail il est difficile de proposer à une tel personne un 
programme de formation serein sans les aider à trouver des solutions aux problèmes directes et immédiats 
qui son inhérent à leur quotidien.

La campagne de régularisation des étrangés au Maroc reste donc un projet solide et crédible mais la route 
qui nous mènera à l’intégration est bien longue encore. Cependant, cette longue route ne doit pas vaincre 
notre espérance, car avec l’impulsion donnée par le Roi M6, cette route est pleine d’espoir.

http://www.kulturemozaik.com/2016/01/21/campagne-exceptionnelle-de-regularisation-des-etrangers-au-
maroc-un-chemin-long-et-plein-despoirs/
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Les Amazighs en conclave au Parlement !

Rabat (Amazigh24)- La loi organique relative à l’officialisation de la langue amazighe » est le thème d’une 
journée d’étude organisée, mercredi à la Chambre des conseillers, initiée par la Fédération nationale des 
associations amazighes (FNAA) avec la participation de représentants d’institutions nationales, de la 
deuxième Chambre et d’acteurs de la société civile.
Cette réunion s’inscrit dans le cadre du débat public sur les deux projets de lois organiques relatives à 
l’officialisation de la langue amazighe et au statut du Conseil national des langues et de la culture marocaine, 
a indiqué le président de la Chambre des conseillers Hakim Benchamach, lors de cette rencontre placée 
sous le signe « L’amazighité: une responsabilité et un patrimoine commun à tous les Marocains ».
Il a noté que les différents acteurs œuvrant dans le domaine déplorent « le retard enregistré dans la 
promulgation des lois organiques dédiées », soutenant que ce retard n’impacte pas uniquement le 
processus de mise en œuvre de la Constitution, notamment l’article 5, mais influe aussi sur nombre de lois 
relatives à la préservation des droits linguistiques et culturels, l’enseignement, la Fonction publique et aux 
collectivités territoriales, rapporte la MAP.
Pour sa part, le secrétaire général de l’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), El Houcine Moujahid, 
a appelé à consolider les acquis et les réalisations en matière de promotion de la langue et de la culture 
amazighes lors de l’élaboration des lois organiques relatives à l’officialisation de la langue amazighe et au 
statut du Conseil national des langues et de la culture marocaine.
Il a souligné la nécessité de doter les institutions amazighes des moyens leur permettant de remplir leurs 
rôles, assurer une formation continue aux cadres et responsables du secteur, créer des branches dédiées à 
la langue amazighe dans les universités et d’intégrer cette langue dans les différents ministères, en 
l’occurrence la Justice, la Communication, l’Intérieur, les Habous et les Affaires islamiques et le Tourisme.
Le représentant du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Mustapha Jallouq, a mis 
en relief l’importance d’élaborer une loi organique de qualité pour permettre à la langue 
amazighe d’assumer sa fonction de langue officielle à côté de l’arabe.
Des représentants de groupes parlementaires ont, de leur côté, relevé que l’élaboration de cette loi 
nécessite l’adoption d’une approche participative, exprimant le souhait de mettre en œuvre l’article 5 de la 
Constitution qui stipule l’officialisation de l’amazigh.
D’autres intervenants de la société civile ont estimé que la concrétisation de ces lois doit obéir à l’impératif 
de se projeter dans l’avenir, tout en tenant compte de la situation actuelle et des attentes, dans la 
perspective de parachever la mise en œuvre des dispositions de la Constitution de 2011 ayant marqué une 
étape historique sur la voie de la réconciliation du Maroc avec son Histoire et sa culture.
Les représentants de la FNAA et de l’Observatoire amazigh des droits et libertés ont, pour leur part, 
estimé que le processus de la mise en œuvre de ces lois organiques requiert une approche globale 
respectant les différents aspects culturels, linguistiques, identitaires et économiques.

http://amazigh24.ma/les-amazighs-en-conclave-au-parlement/
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UNE ASSOCIATION POUR CONTINUER L’ACTION DE SIMON LÉVY

La sauvegarde du patrimoine culturel judéo-marocain est au cœur de la mission de la toute nouvelle 
Association des amis du musée du judaïsme marocain.

simon_levyQuel meilleur moyen de rendre hommage à Simon Lévy – militant politique et fondateur du 
Musée du judaïsme marocain, décédé il y a quatre ans – que de créer une association pour poursuivre sa 
mission ? C’est la conclusion à laquelle est arrivé son fils Jean-Joseph Lévy, et une poignée d’intellectuels 
convaincus de l’importance de préserver le patrimoine judéo-marocain et de le transmettre aux nouvelles 
générations. Parmi elles, le professeur Mohammed El Medlaoui, linguiste, spécialiste en langues sémitiques et 
amazighes, Driss Khrouz, directeur de la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc ou encore Jamaâ
Baida, directeur des Archives du Maroc.

D’autres personnalités marocaines installées à l’étranger se sont également impliquées, comme la 
productrice Izza Génini ou la collectionneuse Sarah Assidon. « Nous avons eu un retour très positif de la 
part de la diaspora marocaine. Cette communauté attendait depuis longtemps l’occasion de se mobiliser 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel du Maroc», explique Myriem Khrouz, secrétaire générale. 
L’Association des amis du musée du judaïsme marocain, qui se décrit comme étant « civile, citoyenne et 
transconfessionnelle » a déjà plusieurs projets sous le coude. Tout d’abord, la publication de la thèse de 
Doctorat d’Etat de Simon Lévy, intitulée « Parlers arabes des juifs du Maroc ». Un fruit de 20 ans de 
recherche, dont la publication va être prise en charge par le Conseil national des droits de 
l’Homme. Autres projets qui tiennent à cœur l’Association ? L’acquisition de « Dar Hbibi Cohen », une 
maison dans le mellah de Fès, qui a été habitée pendant huit siècles par des familles juives pour la 
transformer en café culturel, mais également la production d’un documentaire sur l’histoire des juifs au 
Maroc à l’attention des écoles marocaines. C’est ce qui s’appelle avoir un planning chargé.

Par Meryem Saadi

Fuente: telquel.ma

http://aapi.org.pt/?p=4976
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